
 

 

 

 

 

 

 2025مذكرة إدارية رقم ___/ 

 المنجميين موجّهة إلى المتعاملين 

 

 الاستمرارية التنظيمية :الموضوع

الذي ي ظم    2025غشف  نف      3الموافق   1447صفر  اا    9المؤرخ في   12-25من القانون رقم   215المادة   -

 .ال شاطات الم جمي 

غش  ن     5 الموافق  1439ذي القعدة اا     23 المؤرخ في  202-18التطبيق الانتقالي للم نو  الت ريذي رقم  -

 .ص الم جمي ، لمعالج  ودران  الس دات وال خص الم جمي يخا تكيريات وإج اءات م ح الالذي يحدد  2018

 :المراجع

 

  216)الإبقاء الانتقالي الى ال صفو  التطبيقي   والمادة   215: المادة أالاهإليه  والمشفار  12-25القانون رقم  -

والمتضفمن    2014  نف   ب اي ف  24الموافق   1435ربيع الثاني اا     24 المؤرخ في  05-14)إلغاء القانون رقم 

 ،) الم اجمقانون 

ص  ي خا ت: الموضفو  والمجا  )كيريات وإج اءات م ح الأالاهإليه  والمشفار  202-18الم نفو  الت ريذي رقم   -

 .الم جمي  
 

 موضوع ونطاق المذكرة  (1

 

تعلق   تهدف هذه المذك ة إلى توضففيح، الى نففبيع الإالا  الإداري،  فف وط تطبيق االتا  الت ظيمي  السففاري  الم  

، خلا  الرت ة الانتقالي  الموالي  ل شفف  القانون رقم  ودرانففتها الم جمي  وال خص بإيدا  ودرانفف  طلبات السفف دات  

 .خذة لتطبيقهت  صدور ال صو  الت ظيمي  الم   الى غاي  وذلك، أالاهإليه  والمشار 12 -25

 
 

 (216( وإلغاء القانون السابق )المادة 215مبدأ الاستمرارية التنظيمية )المادة  (2

 

ا التفا  المفادة  يطبت، وأنفه يجف  الت بيفه تبقى ال صففففو     أالاه،إليفه    والمشففففار  12  -25من القفانون رقم   215قفا

المرعو  إلى غاي  نش  ال صو  التطبيقي  للقانون    أالاه، ناري إليه   والمشفار  05-14خذة تطبيقاا للقانون رقم ت  الم  

 أالاه.إليه  والمشار 12-25رقم 

 

 



  12- 25من القانون رقم   216قد أ لغي بموج  المادة  ،أالاهإليه   والمشار  05-14أن القانون رقم    كما يج  الت بيه

 .أالاهإليه  والمشار

 
 

الم صفففو  اليه في المادة   ال صفففو  التطبيقي  السفففابق  )الإج اءات والتيريات  الى  ويهدف الإبقاء الانتقالي

 .أالاهإليه  والمشار 12-25إلى لين تعويضها بال صو  التطبيقي  للقانون رقم تبقى ناري   التيو ،215

 

 (ةالإجرائي يةالمرجع) والمشار إليه أعلاه 202-18التطبيق الانتقالي للمرسوم التنفيذي رقم   (3

 

)الانففتلا ،     إج ائي  ي بصففر  انتقالي  كم جع نففاريا  ،أالاهإليه  والمشففار  202-18يبقى الم نففو  الت ريذي رقم 

  والمشفار  12-25صفدور ال صفو  التطبيقي  للقانون رقم    إلى غاي ، الدرانف   لمعالج  الطلبات، وذلك تتما نفالا

 .أالاهإليه 

 

  –)الإياداع    والمشااااار إلياه أعلاه  202-18ة من المرسااااوم رقم  سااااتمادّ الكيفياا  الإجرائياة المشااااتركاة الم    (4

 (الدراسة – كمالستالا

 

المتعاملون بأن الم نففو     ي علمالم جميين،    دون الإخلا  بالوثائق الخاصفف  بتع ف   من ف ات السفف د أو ال خصفف

 :لآتي يؤط ، الى وجه الخصو ، المتطلبات الإج ائي  ا ،أالاهإليه  والمشار 202-18رقم  الت ريذي

 

 إيداع الطلب 1.4

 

 الملحق في  انففب الم  الى الانففتمارة   عد اص الم جمي مطابقاا التا  الم نففو  وم  ي ختيج  أن يتون طل  ال •

 ،6-الملحق ااو  الى 1 -ااو  

الملحقين    نسفف ، م فقاا بملي ي حد د مضففمونه في 4الطل  لدى السففلط  الإداري  المختصفف  في أربع )  يود  •

 والثالث، الثاني

 .ة ولايات، ي ضااي ادد ال س  بعدد الولايات المع ي الى اد  سال  في لال  امتداد الم •

 

 الإيداع وصلالاستلام و 2.4

 

 .يدا الإوصع  إاداد تتولى المصالح المؤهل  انتلا  الملي و

 

 كمال الملف )الوجود المادي للوثائق(ستمراقبة ا 3.4

 

 :ق من الوجود المادي للوثائق المطلوب  وتبل غالسلط  الإداري  المختص  بالتحق   ش  ت

 

 ،إما نلام  الملي وقابليته للدران   •

 .(2) أو قائم  الوثائق ال اقص  الواج  انتتمالها خلا  أجع  ه ين  •

 

 الدراسة الموضوعية 4.4

 

ب باكتمالها ومطابقتها وقبولها والم  الملرات الم    توجه درانفف ا ل  والبي ي ،تضففم   الجوان  التق ي  والاقتصففادي   صفف  

ق   خاذ موضواي ا قصد ات    .رالم 

 

 أعلاهإليه  والمشار 12-25مع القانون رقم  لائمةقاعدة الم (5

 

يتم دون الإخلا  بألتا     أالاه،إليه  والمشففار  202-18رقم    الت ريذيالتطبيق الانتقالي للم نففو     يج  التذكي  أن

 .، التي تسمو بااتبارها قاادة تش يعي  واجب  التطبيقأالاهإليه  والمشار 12-25القانون رقم 



 :وب اءا اليه

يلتز  المتعاملون بإيدا  طلباتهم وفق اا فتا  والوثائق وتسفلسفع الإج اءات الم صفو  اليها في الم نفو     •

  والمشفار  12-25إلى غاي  نشف  ال صفو  التطبيقي  للقانون رقم   ،أالاهإليه  والمشفار  202-18رقم   الت ريذي

 ،أالاهإليه 

  ، بعينأالاهإليه   والمشففار  12-25القانون رقم  منمبا فف ة    تج نا فف ط أو قاادة   متطلبات أو  يج  أخذ كع  •

 .الإبقاء الى أي ممارن  تتعارض مع الإطار القانوني الجديد  215  ان المادة الااتبار، إذ لا يت ت  

 

 المنتظرة من المتعاملين جتهادا الا  (6

 

 :يتعي ن الى المتعاملين

نسف ، وصفع الإيدا ، أجع    4) تما  والشفتع )الانفتمارة، أربعنفتطابق  لمتطلبات الإيدا  والاإاداد ملرات م    •

 ،البي ي  و الاقتصادي و لانتتما  ال قص، ملي يغطي الجوان  التق ي   2) ه ين 

- 18رقم    الت ريفذيمن الم نففففو    ااو  والثفاني والثفالفث  ،الملالق) طفابقف ال جو  إلى ال مفاذ  والملالق الم  •

 ،ا د تحضي  الملرات   أالاهإليه  والمشار 202

ا د وجود    ،الم جمي لل شففففاطات الوكال  الوط ي     بالخصففففو  والسففففلط  الإداري  المختصفففف ، التق ب من   •

 .م ، قصد تأمين مطابق  الطلبات التا  ال ظا  الانتقاليلائصعوبات في الم

 

 حكم ختامي (7

 

 .ولا ي حتج إلا بال صو  التش يعي  والت ظيمي  الساري  المرعو   .الإالا  الإداري فقط لغ ض أ اد ت هذه المذك ة 

 .2025/ 12/ 17 :في، الجزائ ل ر بف

 

 اللجنة المديرة رئيس 


